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346420 ‐ ما حم قول: أحب اله وفلانا، أو فلان حبيب، وهل يمنع من ذلك كقول: ما شاء اله وشئت؟

السؤال

ف الحديث أنه لا يجوز قول (ما شاء اله وشئت) خوفا عل جناب التوحيد، ومثله قول القائل" توكلت عل اله وعليك"، "ولولا

اله وفلان" بالتشريك بالواو؛ وذلك لأن صفات اله مطلقة، وكذلك ما ينبغ أن يون له يجب أن مطلقا له كالتوكل، وبالنسبة

للعبد فمشيئته نسبية داخلة تحت مشيئة اله، والاعتماد عليه يون داخلا تحت العمل بالسبب وليس توكلا عليه حقيقيا، ونحو

ذلك. فيسأل السائل : لماذا ينه عن هذه الألفاظ مع أنه لا ينه عن قول كلمة (حبيب) للعبد، فالمحبة للعبد أيضا نسبية،

ومحبة اله مطلقة ؟ أو السؤال بالعس : لماذا لا ينه عن قول (حبيب) للعبد مع نسبية المحبة له كالمشيئة حفاظا عل جناب

توحيد المحبة المطلقة له تعال ؟

ملخص الإجابة

ليس كل تشريك ف اللفظ ممنوعا، وإنما هذا ف الأمور القدرية التوينية، بخلاف غيرها كالأمور الشرعية ك (أطيعوا اله

والرسول)، أو أفعال العباد الت لا تعلق لها بالأمور التوينية أصلا. وينظر تفصيل ذلك للأهمية ف الجواب المطول

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

سبب النه عن التشريك اللفظ بين الخالق والمخلوق

جاء النه عن التشريك اللفظ بين الخالق والمخلوق حماية لجناب التوحيد، ومراعاة للأدب مع اله، كما روى أحمد (3247)

هل لْتَنعج) :فَقَال ،تىشو هال ا شَاءم :فَقَال ،مَْال هاجِعري لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا لجر اءج :اسٍ قَالبع ناب نع

عدْ، ما شَاء اله وحدَه) وصححه محققو المسند.

وروى أحمد (23265)، وأبو داود (4980) عن حذَيفَةَ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَال) : تَقُولُوا ما شَاء اله، وشَاء فَُنٌ،

.نٌ) وصححه الألبانَُف شَاء ثُم هال ا شَاءقُولُوا م نَلو

لَق نَّها مالنَّو ى فار ينملسالْم نم ًجنَّ رانِ، امالْي نفَةَ بذَيح نوروى أحمد (23339)، وابن ماجه (2118) واللفظ له ع

هال َّلص ِلنَّبكَ لذَل رذَكدٌ، ومحم شَاءو هال ا شَاءونَ، تَقُولُونَ: متُشْرِك مَّنا لَو نْتُما مالْقَو معن :تَابِ، فَقَالْال لها نم ًجر
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علَيه وسلَّم، فَقَال: (اما واله، انْ كنْت عرِفُها لَم، قُولُوا: ما شَاء اله، ثُم شَاء محمدٌ).

والحديث صححه الألبان ف "صحيح ابن ماجه"، وشعيب الأرنؤوط ف تحقيق المسند.

ولفظ أحمد: " فقال النب صل اله عليه وسلم: (قد كنت أكرهها منم، فقولوا: ما شاء اله ثم شاء محمد) ".

الأدب ف فأرشدهم إل ،ه: " وذلك أن الواو حرف الجمع والتشريك، وثُم حرف النسق بشرط التراخرحمه ال قال الخطاب

تقديم مشيئة اله سبحانه عل مشيئة من سواه" انته من "معالم السنن" (4/ 131).

وقال الشيخ سليمان بن عبد الوهاب رحمه اله:

"فإن قلت: قد ذكر النحاة أن " ثم " تقتض اشتراك المعطوف والمعطوف عليه ف الحم، كالواو، فلم جاز ذلك بثم، ومنع منه

الواو.

قيل: النه عن ذلك إنما هو إذا أت بصورة التشريك جميعا، وهذا لا يحصل إلا بالواو، بخلاف " ثم "، فإنها لا تقتض الجمع،

إنما تقتض الترتيب، فإذا أت بها زالت صورة التشريك والجمع ف اللفظ.

باختصار من" تيسير العزيز الحميد ف ختص به من المشيئة، وللمخلوق ما يختص به " انتهما ي فلله تعال ،وأما المعن

شرح كتاب التوحيد " (520-519)

فالحديث لم ينف مشيئة العبد، ولا أن يعلق عليها التصرف، لن نه عن الاقتران اللفظ بحرف الواو الت تفيد الجمع، وتوهم

أن مشيئة العبد مساوية لمشيئة اله.

ثانيا:

حم تعليق الأمر عل مشيئة العبد مفردة

لا حرج ف تعليق الأمر عل مشيئة العبد مفردة، كأن يقول: إن شئت، أو إن شاء فلان، أو ما شاء فلان؛ إذ لا محذور ف هذا.

وقد روى البخاري (449) عن جابِرِ بن عبدِ اله: انَّ امراةً قَالَت: يا رسول اله الا اجعل لَكَ شَيىا تَقْعدُ علَيه، فَانَّ ل غُلاما

.رنْبلَتِ الممفَع (ِتىنْ شا) :ا؟ قَالارنَج

وروى ومسلم (1460) عن ام سلَمةَ، ذَكر انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم تَزوجها، وذَكر اشْياء هذَا فيه، قَال: (انْ شىتِ انْ

.(ائسنل تعبلَكِ، س تعبنْ ساو ،ائسنل ِعبسالَكِ، و ِعبسا
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وهذا كثير جدا ف السنة.

وعليه ؛ فلا إشال لو قال: فلان حبيب أو أحب فلانا، فلا تشريك هنا.

هل يمنع من التشريك اللفظ ف كل شء؟ 

وإنما كان ينبغ السؤال عما لو شرك بالواو فقال: أحب اله وفلانا، هل يجوز أم يلزم أن يأت بثُم فيقول: أحب اله ثم فلانا؟

والجواب: أن الإتيان بالواو هنا جائز، وأنه ليس كل تشريك ف اللفظ ممنوعا، وإنما هذا ف الأمور القدرية التوينية، بخلاف

غيرها كالأمور الشرعية ك (أطيعوا اله والرسول)، أو أفعال العباد الت لا تعلق لها بالأمور التوينية أصلا، كأن يقول العبد:

ًجنَّ را ) :نْهع هال ضنَس بن مالك رحديث ا ه عليه وسلم من قال ذلك، كما فال صل ه ورسوله، وقد أقر النبأحب ال

هال بحا ّنا ا ءَش  :قَال (ا ؟لَه تدَدعاذَا امو) :ةُ ؟ قَالاعالس َتم :فَقَال ةاعالس نع لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لاس

.(تببحا نم عم نْتا) :فَقَال .لَّمسو هلَيع هال َّلص ولَهسرو

هلَيع هال َّلص ِالنَّب بحنَا افَا ،(تببحا نم عم نْتا) :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلِ النَّبنَا بِقَوحفَر ءَنَا بِشا فَرِحفَم :نَسا قَال

وسلَّم وابا برٍ وعمر، وارجو انْ اكونَ معهم بِحبِ اياهم، وانْ لَم اعمل بِمثْل اعمالهِم" رواه البخاري (3688)، ومسلم (2639).

فإذا كان يجوز أن نقول: "أحب اله ورسوله" بالتشريك بالواو، فأول بالجواز ما لو انتف التشريك؛ كأن يقول: أحب الرسول،

.أو أحب فلانا، أو فلانا حبي

والذي سبب لك الإشال هو التعليل الذي ذكرته وهو قولك: " لأن صفات اله مطلقة، وكذلك ما ينبغ أن يون له يجب أن

يون مطلقا له كالتوكل".

فقولك: ما ينبغ أن يون له يجب أن يون مطلقا، يقتض أن يمنع الإنسان من قوله: أطيع الرسول، أو أطيع أبوي، وأحب

الرسول، وأحب أبوي، وهذا لم يقله أحد.

وما أكثر ما جاء ف السنة أن النب صل اله عليه وسلم يحب كذا، من الرجال، والنساء، والأطعمة، والألبسة، وغير ذلك.

والصواب ما ذكرنا:

أن العلة ه التشريك اللفظ بالواو، وليس مجرد نسبة المشيئة للعبد أو تعليق الأمر عليها؛ فقد أجاز الن صل اله عليه وسلم

ذلك إذا كان العطف بثُم.

وأن ذلك ممنوع ف الأمور القدرية التوينية، كالمشيئة، والتوكل، ولولا اله وفلان.

وأما غير ذلك فيباح فيه التشريك، فضلا عن الإفراد.
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وقد سبق ف جواب السؤال رقم: (161522) أن من العلماء من منع التشريك بالواو ف كل شء مراعاة للأدب مع اله، لن

الأظهر هو التفصيل.

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/161522

